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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

  

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الذي أحالھ علیھ السید رئیس الحكومة رفقة
كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 یولیو 2014، بعد ترتیب الآثار القانونیة لقرار المجلس الدستوري رقم 14/932 م.د الصادر

بتاریخ 30 ینایر 2014، وذلك قصد البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصول 132
و151 و152 و153 و177 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من  المادة 23 منھ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 م.د، الصادر بتاریخ 28 من ربیع الأول 1435 (30 ینایر2014)، بشأن دستوریة القانون
التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي جرى التداول في
مشروعھ من طرف المجلس الوزاري بتاریخ 11 فبرایر2014 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة
الثانیة من الفصل 78 من الدستور، بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 14 فبرایر 2014، وتمت المداولة والموافقة علیھ من طرف
ھذا المجلس بتاریخ 29 أبریل 2014، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتبھ، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین ووافق علیھ

بتاریخ فاتح یولیو 2014، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و 85 من الدستور؛

ثانیا: فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور ینص في فصلھ 153 على أنھ "یحدد قانون تنظیمي تألیف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وتنظیمھ، وصلاحیاتھ،
وكیفیات تسییره"؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي المعروض على نظر المجلس الدستوري یحتوي على 40 مادة تتوزع
على سبعة أبواب، خصص الأول منھا لأحكام تمھیدیة ویقتصر على مادة واحدة، والثاني لصلاحیات المجلس ویشمل المواد من 2 إلى 10، والثالث
لتألیفھ ویتضمن المواد من 11 إلى 17، والرابع لتنظیمھ ویتعلق بالمواد من 18 إلى 22، والخامس لكیفیات تسییره ویتكون من المواد 23 إلى 28،

والسادس لتنظیمھ الإداري والمالي ویحتوي على المواد من 29 إلى 35، والأخیر لأحكام مختلفة وانتقالیة ویشتمل على المواد من 36 إلى 40؛

وحیث یتبین من فحص مواد ھذا القانون التنظیمي، مادة مادة، أنھا إما مواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتھا للدستور بموجب قراره
رقم 14/932 م.د المشار إلیھ أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع ھذا القرار؛

Iـ في شأن الأحكام التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور:

حیث إن أحكام القانون التنظیمي رقم 128.12 التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور ھي أحكام مجموع مواده باستثناء المقطع ما قبل الأخیر من
البند "د" من المادة 11 فیما كان ینص علیھ من مراعاة تمثیلیة الخبراء المھتمین بقضایا الھجرة في تعیین أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبیئي من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د" المنصوص علیھا في المادة المذكورة، وكذا ما ورد في البند "ھـ" من نفس المادة فیما كان ینص علیھ
من إدراج رؤساء الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا في تألیف



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وكذا الفقرة الأولى من المادة 29 فیما كانت تنص علیھ من أن الأمین العام للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبیئي یعین بمرسوم؛

وحیث إنھ، والحالة ھذه، لا مجال لإعادة فحص دستوریة أحكام المواد التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور، مراعاة للحجیة المطلقة التي تكتسیھا
قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور؛

 IIـ في شأن الأحكام المعدلة:

حیث إن التعدیل المدخل على المقطع ما قبل الأخیر من البند "د" من المادة 11 یتمثل في حذف ما كان ینص علیھ من مراعاة تمثیلیة الخبراء
المھتمین بقضایا الھجرة في تعیین أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د" المنصوص علیھا في المادة
11 المذكورة، كما أن التعدیل المدخل على البند "ھـ" من نفس المادة یتمثل كذلك في حذف ما كان ینص علیھ من إدراج رؤساء الھیئة العلیا
للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا في تألیف  المجلس الاقتصادي والاجتماعي

والبیئي؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 29 تم تعدیلھا بالتنصیص على أن الأمین العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي یعین بظھیر؛

وحیث إن الصیغة المعدلة لأحكام المقطع ما قبل الأخیر من الفقرة الأولى من البند "د"، والبند "ھـ" من المادة 11، وكذا أحكام الفقرة الأولى من
المادة 29 تمثل إعمالا لما قضى بھ المجلس الدستوري في قراره رقم 14/932 م.د الصادر بتاریخ 30 ینایر 2014، مما تصبح معھ الأحكام

المذكورة، في صیغتھا المعدلة، مطابقة للدستور؛

لھذه الأسباب:                            

أولاـ یصرح :

- بأن أحكام المقطع ما قبل الأخیر من البند "د" من المادة 11، والبند "ھـ" منھا، والفقرة الأولى من المادة 29 من القانون التنظیمي رقم 128.12
المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

- بأن باقي أحكام مواد القانون التنظیمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوریتھا بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتھا للدستور؛

ثانیاـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 17 من رمضان 1435 (15 یولیو 2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین 


